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العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
  المائةالدورة 

  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول ٢٩-١١

  قرار    

  ١٧٤٨/٢٠٠٨رقم البلاغ     

ومـاس  يمثلهم المحامي ت  ( بيرغور وآخرون    جوزيف  :المقدم من
  )غيرتنر

  أصحاب البلاغ  :الأشخاص المدعون أنهم ضحايا
   التشيكيةالجمهورية  :الدولة الطرف

تاريخ الرسـالة    (٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين الأول  ٥  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

 من النظام   ٩٧قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة         :الوثائق المرجعية
كـانون   ٣ف بتاريخ   الداخلي والمحال إلى الدولة الطر    

  )لم يصدر في شكل وثيقة (٢٠٠٨يناير /الثاني
  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول ٢٨  :تاريخ اعتماد القرار

رد الممتلكات وعدم وجود سبل     بخصوص  التمييز    :موضوع البلاغ
  انتصاف فعالة
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الاسـتبعاد  وإساءة استعمال حق تقديم البلاغات،        : المسائل الإجرائية
 ـ     زمني والاختـصاص   من حيث الاختـصاص ال

  الموضوعي، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية
بموجـب  المساواة أمام القانون؛ والحماية المتساوية        :المسائل الموضوعية

  لقانون دون أي تمييز؛ وسبل الانتصاف الفعالةا
  ٢ من المادة ٣؛ والفقرة ٢٦المادة   :مواد العهد

  ٥ من المادة )ب(٢رة  والفق٣ المادة  :د البروتوكول الاختياريامو
  ]مرفق[
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  رفقالم

 قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختيـاري            
  )الدورة المائة(الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  بشأن

  ١٧٤٨/٢٠٠٨البلاغ رقم     
يمثلهم المحامي تومـاس    ( بيرغور وآخرون    جوزيف  :المقدم من

  )غيرتنر
  أصحاب البلاغ  :الأشخاص المدعون أنهم ضحايا

   التشيكيةالجمهورية  :الدولة الطرف
تاريخ الرسـالة    (٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين الأول  ٥  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولى
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٨ في اجتمعتوقد   
 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقـوق       ١٧٤٨/٢٠٠٨ النظر في البلاغ رقم      وقد اختتمت   

الإنسان نيابة عن السيد جوزيف بيرغور بموجب البروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد             
  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

 الـبلاغ   أصـحاب  المعلومات الخطية التي أتاحها لها        جميع وقد أخذت في الاعتبار     
  والدولة الطرف، 

  :ما يليتعتمد   

  قرار بشأن المقبولية    
 هم الأشخاص التاليـة     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٥أصحاب هذا البلاغ المؤرخ       -١

؛ )١٩٢٨مولـود في عـام      (السيد جوزيف بيرغور    :  شخصاً ٤٧أسماؤهم والبالغ عددهم    
            مولـود في   (؛ الـسيد فريـدبيرت فولـك        )١٩٣١مولودة في عام    ( بيهال   لدبونهيالسيدة  

؛ السيد إرنست بـروكش     )١٩٦٩مولود في عام    (لاسوير  ؛ السيد جيرارلد غ   )١٩٣٥عام  
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؛ السيد جيرهارد موشا    )١٩٣٧مولود في عام    (؛ السيد يوهان ليبل     )١٩٤٠مولود في عام    (
؛ السيدة إلـس    )١٩٤٠مولود في عام    ( فريتسشي   ؛ السيد جيرولف  )١٩٢٧مولود في عام    (

؛ السيد فالتر فراي    )١٩٣٠مولود في عام    (؛ السيد أوتو هفنر     )١٩٢٠مولودة في عام    (فيسنر  
؛ السيد بيرتولد تيمر    )١٩٢٩مولود في عام    (؛ السيد هيرفيغ ديتريش     )١٩٤٥مولود في عام    (
؛ السيد فرانس بينكـا     )١٩٢٧ام  مولودة في ع  (؛ السيدة روزا سالّير     )١٩٣٠مولود في عام    (
 هيرلانـد  ة؛ الـسيد )١٩٤١مولود في عام (؛ السيد أدولف لينهارد )١٩٢٦مولود في عام   (
 ـ؛ السيد   )١٩٣٢ في عام    ةمولود(؛ السيدة ألويسيا ليّر     )١٩٢٨ في عام    ةمولود(ير  نلند التر ف

سيد إيريش ؛ ال)١٩٢٩مولود في عام (؛ السيد كارل هاوسنر )١٩٣٠مولود في عام (لاريش 
؛ السيد روديجير   )١٩١٧مولود في عام    (؛ السيد فالتر ستيفر     )١٩٢٧مولود في عام    (كلينش  
؛ السيد إدمونـد  )١٩٤٢مولود في عام  (؛ السيد فالتر تيتزي     )١٩٤١مولود في عام    (شتوهر  
؛ )١٩٣١مولودة في عام    (بنشتاينر   - ؛ السيدة روتروت فيلش   )١٩٢٧مولود في عام    (ليبولد  

؛ )١٩٣٤مولود في عام    (؛ السيد يوهان بوكمان     )١٩٣٩مولود في عام    (ارل روتل   السيد ك 
؛ )١٩٣٣مولودة في عام    (؛ السيدة إيريكا تيتزي     )١٩٤٠مولودة في عام    (السيدة جوتا أممر    

                مولـود في  (؛ الـسيد رولانـد كـولر        )١٩٣٦مولود في عـام     (السيد وولفغانع كرومر    
مولود (؛ السيد كورت بيشكي     )١٩٣٣مولود في عام    (ان بيسشتا   ؛ السيد يوه  )١٩٢٨عام  

مولودة (؛ السيدة ماريان شارف )١٩٣٢مولود في عام (؛ السيد فترل بوهنل   )١٩٣١في عام   
؛ السيد هينريش بيردتـشكا  )١٩٣١مولود في عام (؛ السيد هيربيرت فونش    )١٩٣٠في عام   

؛ السيد فانسل   )١٩٢٩مولودة في عام    (روكنباور   ثزابييإل؛ السيدة   )١٩٣٠مولود في عام    (
؛ السيد بيتر   )١٩٢٣مولود في عام    (؛ السيد فيرديناند هاوسمان     )١٩٣٦مولود في عام    (فيلت  

؛ الـسيد   )١٩٣٢مولود في عام    (؛ السيد كارل بيتر شبورل      )١٩٧١مولود في عام    (بونيش  
 ـي؛ السيدة إل)١٩٢٤مولود في عام (فرانس رودولف دراشسلر                مولـودة في  ( تيـشر  ثزابي

؛ السيد غونتر كـارل يوهـان       )١٩٤٢مولودة في عام    (؛ السيدة إنج فيلشزاك     )١٩٣٢عام  
              يدعون أنهم ضحايا انتهاك الجمهوريـة التـشيكية        هم  ؛ و )١٩٣٢مولود في عام    (هاوفمان  

قوق المدنيـة   ، من العهد الدولي الخاص بـالح      ٢من المادة   ) ب(و) أ(٣ والفقرتين   ٢٦المادة  
  .ويمثلهم المحامي، السيد توماس غيرتنر. )١(والسياسية

  الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ    
ردوا طُالذين  ألمان إقليم السوديت    من  ن، هم   وأصحاب البلاغ، أو أسلافهم القانوني      ١-٢

اتهم دون من بيوتهم في تشيكوسلوفاكيا السابقة في نهاية الحرب العالمية الثانية، وصودرت ممتلك

__________ 

 وعلى البروتوكـول الاختيـاري في       ١٩٧٥ديسمبر  /صدقت تشيكوسلوفاكيا على العهد في كانون الأول       )١(
ديسمبر / كانون الأول  ٣١لاتحادية التشيكية والسلوفاكية في     وانتهى وجود الجمهورية ا   . ١٩٩١مارس  /آذار

بأنها تخلف الدولـة الـسلف في   إخطاراً  الجمهورية التشيكية قدمت، ١٩٩٣فبراير / شباط٢٢وفي  . ١٩٩٣
  .العهد وفي البروتوكول الاختياري
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 من ألمان إقليم السوديت البالغ      ٣ ٠٠٠ ٤٠٠ويقول أصحاب البلاغ إن     . دفع تعويضات لهم  
نهـم  إوتوفوا،   ٢٤٩ ٩٠٠ن  ردوا من تشيكوسلوفاكيا السابقة وإ     طُ ٣ ٤٧٧ ٠٠٠عددهم  

ولا يزال ألمان إقلـيم     . الإثنيردوا على أساس انتمائهم     طُوعوقبوا عقوبة جماعية دون محاكمة      
شعرون بالتمييز ضدهم من جانب الجمهورية التشيكية نظـراً إلى أنهـا تـرفض              السوديت ي 

ويشدد أصحاب البلاغ   . )٢(تعويضات مناسبة وفقاً للقانون الدولي    الحصول على   تمكينهم من   
على أن ألمان إقليم السوديت عوملوا بطريقة مختلفة عن ضحايا الاضطهاد الشيوعي الـذين              

حق المطالبة   والذين أُعيد لهم الاعتبار ومنحوا       ة أو السلوفاكية  كانوا يحملون الجنسية التشيكي   
 اعـانى منـه   المظالم الـتي     عن   تقل طبيعتها خطورةً  باسترداد حقوق فقدوها بسبب مظالم      

  .أصحاب البلاغ
 الـتي لا تـزال      ١٩٤٦ و ١٩٤٥غ مختلف مراسيم عامي     ويستعرض أصحاب البلا    ٢-٢

أن ممتلكات ألمان إقليم السوديت قد صـودرت،        ، لإثبات   " متحجرة حقوقاً"بوصفها  سارية  
وأن المواطنين التشيكيين من أصل ألماني أو هنغاري قد حرموا من جنسية تـشيكوسلوفاكيا،              

  :وهذه المراسيم هي
الذي أمر  ): ٥/١٩٤٥رقم   (١٩٤٥مايو  / أيار ١٩المرسوم الرئاسي المؤرخ      )أ(  

رية للألمان والهنغاريين وإدارة الدولة لهذه      بمصادرة الممتلكات الخاصة وممتلكات الأعمال التجا     
  الممتلكات؛

               ١٩٤٥أغـسطس   / آب ٢المرسوم الدستوري لـرئيس الدولـة المـؤرخ           )ب(  
رم بموجبه المواطنون التشيكوسلوفاكيون من أصل ألماني أو الذي حُ: ، مرسوم بِنيس  )٣٣رقم  (

 اكتسبوا الجنسية الألمانية أو الهنغاريـة       هنغاري من جنسية تشيكوسلوفاكيا، سواءً أكانوا قد      
أصحاب الـبلاغ أو أسـلافهم      ‘ اعترف‘قد  و". اعترفوا بجنسيتهم "بصورة غير طوعية، أو     

              ليـست لـديهم إمكانيـة اسـترداد الجنـسية التـشيكية            فن بجنسيتهم، وبالتالي    والقانوني
  أو السلوفاكية؛

): ١٠٨رقـم    (١٩٤٥أكتوبر  / الأول  تشرين ٢٥ؤرخ  المرئاسي  الرسوم  الم  )ج(  
الذي أمر بمصادرة ممتلكات الأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية أو الهنغاريـة، وهـي              

هـم  الأشخاص الذين يثبتـون ولاء    "تثناء  الممتلكات التي فرضت عليها حراسة سابقة، باس      
يكية أو السلوفاكية،  الأمتين التشقبحلجمهورية تشيكوسلوفاكيا، والذين لم يرتكبوا أي جريمة 

               تحرير البلد، أو عـانوا مـن الرعـب النـازي          الكفاح من أجل    والذين شاركوا بنشاط في     
  ؛ "أو الفاشي

__________ 

ولية الدول عن الأفعـال   بمسؤالمتعلقة من المواد ٤١ و٤٠ مقترنة بالمادتين ٣٥يشير أصحاب البلاغ إلى المادة       )٢(
 .غير المشروعة دولياً
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الذي أُعلنت بموجبـه جميـع      : )٣()١١٥رقم   (١٩٤٦مايو  / أيار ٨قانون    )د(  
على أساس وجيه   ن  إذا تبيّ أعمال العنف أو غيرها من الأعمال الإجرامية قانونية بأثر رجعي،           

من أجل استرداد التشيكيين والسلوفاكيين حريتـهم أو        الكفاح  كمساهمة في   "أنها ارتكبت   
 ".أعمال المحتلين وشركائهمردّ على كمجرد 

            ونظراً إلى أن جميع الأسلاف القانونيين لأصحاب البلاغ فقدوا جنـسيتهم، فـإنهم              ٣-٢
 ٢١ المـؤرخ    ٨٧/١٩٩١ أملاكهم بموجب القانون رقـم       لم يتمكنوا من المطالبة باسترداد    

               بشأن إعادة الاعتبار خارج نطاق القضاء أو بموجـب القـانون            ١٩٩١يناير  /كانون الثاني 
.  بشأن اسـترداد الممتلكـات الزراعيـة       ١٩٩١مايو  / أيار ٢١ المؤرخ   ٢٢٩/١٩٩١رقم  

ترداد الملكية التي صودرت في ظلّ الحكم على اسكلاهما وبالإضافة إلى ذلك، يقتصر القانونان 
، اعتمدت  ١٩٩٢أبريل  / نيسان ١٥وفي  . ١٩٩١ إلى عام    ١٩٤٨الشيوعي في الفترة من عام      

سترداد الممتلكـات   لاات مقيدة   ي إمكان يتيح الذي   ٢٤٣/١٩٩٢دولة الطرف القانون رقم     ال
         اطنـاً تـشيكوسلوفاكياً    موالمعـني   الزراعية للأقليتين الألمانية والهنغارية، إذا كان الشخص        

بيد أن هذا القانون لا ينطبق على أصحاب . ولم يرتكب أي جريمة ضد دولة تشيكوسلوفاكيا   
             نهم أو أسلافهم فقـدوا جنـسيتهم بموجـب مرسـوم بينـاس الرئاسـي               إالبلاغ، حيث   

                       القـانون   ٣٠/١٩٩٦وفـضلاً عـن ذلـك، عـدّل القـانون رقـم             . ٣٣/١٩٤٥رقم  
 بشأن استرداد الممتلكات الزراعية وأدرج شرط استمرار حيازة الجنـسية           ٢٤٣/١٩٩٢رقم  

  .التشيكوسلوفاكية
، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،      ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٣وفي    ٤-٢

 أصـحاب  ورأت المحكمة أن تأكيد. )٤(واعتبرته غير مقبول) وآخرين(طلب أصحاب البلاغ    
نتيجـة  الحكم مسبقاً على     ولا يمكن    بالأدلةالبلاغ عدم وجود سبل انتصاف محلية لم يُدعم         

وحتى لو التزم   . الدعاوى التي كان بإمكان أصحاب البلاغ أن يقدموها إلى المحاكم التشيكية          
ه لب غير مقبول، نظراً إلى أن     أصحاب البلاغ بقاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يظل الط        

          مـن البروتوكـول     ١ في المادة    المقصودبالمعنى  " ممتلكات قائمة "وجد لأصحاب البلاغ    لا ت 
 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، عند بدء نفاذ            ١رقم  

رية بموجب أوامر لا تزال سا    قد صودرت   الممتلكات  أما كون   . الاتفاقية أو عند تقديم طلبهم    
نظراً لعـدم   وثانياً، رأت المحكمة أنه     .  هذا الموقف   فلا يغيّر  النظام القانوني الوطني  كجزء من   

الملكية المصادرة قبل التصديق على الاتفاقيـة، فـإن الجمهوريـة           برد  وجود أي التزام عام     
ية اعتبر هذا الجانب من القض    فقد   ممتلكات أصحاب الطلب، وبالتالي      ردّب ملزمةالتشيكية غير   

وعلى أي حال، لاحظـت     . غير متسق من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام الاتفاقية        
__________ 

فهـو  يوضح أصحاب البلاغ أن هذا القانون لا يزال يشكل جزءاً من النظام القانوني التـشيكي، وبالتـالي     )٣(
  . من مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً) ٢(٤١ينتهك المادة 

 آخر ضد الجمهوريـة      شخصاً ٨٧بيرغاور و ،  ١٧١/٢٠٠٤وق الإنسان، الطلب رقم     المحكمة الأوروبية لحق   )٤(
 .التشيكية
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نصّت على إتاحة رد الممتلكـات حـتى   قد المحكمة أن السوابق القضائية للمحاكم التشيكية    
 بما لا يتماشى مع المراسيم الرئاسية، وبالتالي فإنها تتـيح           ممتلكاتهمللأشخاص الذين صودرت    

وفيمـا  . غير متسقة من حيث الاختصاص الزمني     الجماعية  ت مزاعم الإبادة    واعتبر. التعويض
 من الاتفاقيـة وجـود مـستقل        ١٤يتعلق بادعاءات التمييز، رأت المحكمة أنه ليس للمادة         

  . واعتبرت هذا الجزء من القضية غير مقبول أيضاً

  الشكوى    
 بإبقائها من العهد    ٢٦دة  يدفع أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف لا تزال تنتهك الما           ١-٣

. ، ومرسوم المصادرة١٩٤٨ إلى عام ١٩٤٥لفترة من عام الصادرة في ا  على القوانين التمييزية    
رد الملكية ينطبق على ألمان إقلـيم       بشأن  أي قانون   لم تعتمد   الدولة الطرف،   بالنظر إلى أن    و

 بمـا   ، الاعتبار لهـم   تحرم الضحايا من حقوقهم في استرداد ملكيتهم وإعادة       فإنها  السوديت،  
. يتعارض مع الحقوق المكفولة للأشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم في ظل النظام الـشيوعي            

قت عليه ويدّعي أصحاب البلاغ أن المحاكم التشيكية لا تطبق سوى القانون الدولي الذي صدّ     
 جميع الأشخاص من الاعتماد علـى     أن يتمكن    أنه يجب    في حين أنهم يرون   الدولة الطرف،   

التي صاغتها لجنة القانون الدولي فيما يتعلـق        القواعد الآمرة في القانون الدولي، بما فيها المواد         
كما انتُهك حقهم في المساواة أمام القانون نظراً إلى عدم وجـود قـوانين              . بمسؤولية الدول 

  . تمكنهم من تقديم دعاواهم أمام المحاكم المحلية لاسترداد أملاكهم
 جرائم ارتكبتها ألمانيـا     علىحاب البلاغ أنهم تعرضوا لعقوبة جماعية       كما يؤكد أص    ٢-٣

وتُعتبر التدابير المتخذة   . الإثنيالنازية ضد تشيكوسلوفاكيا وطردوا من وطنهم بسبب انتمائهم         
 من مواد لجنـة القـانون       ١٥بمقتضى المادة   ‘ أعمال مركّبة ‘ضد ألمان إقليم السوديت بمثابة      

بالفعل بموجـب قواعـد   محظورة هذه الأعمال   إذا كانت    أثر متواصل     ولهذه التدابير  ؛الدولي
ألمـان إقلـيم    ما ارتكب بحـق     وينطبق ذلك بالتأكيد على     .  الأول الفعلارتكاب  آمره عند   
  .  من جرائم ضد الإنسانيةالسوديت

 مـن   ٥من المـادة    ) ب(٢وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقاً للفقرة           ٣-٣
للمطالبـة  محاولة عقيمة   "كول الاختياري، يدفع أصحاب البلاغ بأنهم لم يبادروا إلى          البروتو

المحاكم التشيكية، بسبب سوابق المحكمة الدستورية الواضحة       أمام  " إعادة الاعتبار ورد الملكية   ب
 أكدتفقد  . استرداد الملكية ينطبق على ألمان إقليم السوديت      بشأن  وعدم وجود أي تشريع     

 ١٠٨، في قضية درايتيلر، أن أمر المصادرة رقم         ١٩٩٥مارس  / آذار ٨دستورية في   المحكمة ال 
أصـحاب  فقد  ، الذي بموجبه    )٢-٢  الفقرة انظر (١٩٤٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥المؤرخ  

 مـن المبـادئ     قانوني التشيكي ولا ينتهك أي مبدأ     البلاغ أملاكهم، يمثل جزءاً من النظام ال      
المسألة على المحاكم لن يؤدي إلى نتيجة       إعادة عرض   غ أن   ويؤكد أصحاب البلا  . الدستورية
، )قضية الكونت كينسكي (٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١وفي حكم آخر صادر في . مناقضة
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               مرسـوم المـصادرة   مـشروعية رأت المحكمة الدستورية أنه من غـير الممكـن النظـر في       
  .١٠٨/١٩٤٥رقم 
 أمام المحاكم الداخلية    الاحتجاجيضاً بأنهم لم يتمكنوا من       أصحاب البلاغ أ   ويحاجج  ٤-٣

 مثل قواعد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة          أعلى يةقانونلقاعدة  انتهاك  بحدوث أي   
يستبعد الدعاوى فهو دولياً، حيث لا يعترف الدستور إلا بالمعاهدات المصادق عليها، وبالتالي   

رمـوا مـن أي سـبيل فعـال     حُقد  أصحاب البلاغ بأنهم ويدفع. القائمة على قواعد آمرة 
  .  من العهد٢ من المادة ٣للانتصاف من التمييز الذي عانوا منه، مما يمثل انتهاكاً للفقرة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
بلاغ وأسسه   تعليقاتها بشأن مقبولية ال    ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٣قدّمت الدولة الطرف في       ١-٤

البلدية التي توجد فيهـا الممتلكـات، لم يقـدم          ذكر  وركّزت على أنه باستثناء     . الموضوعية
وفيما يتعلق بالمعلومات التاريخية الـتي      . أصحاب البلاغ أي تفاصيل عن مواصفات ممتلكاتهم      

وفيما يخصّ استنتاجات لجنة    . قدمها أصحاب البلاغ، تعترض الدولة الطرف على مزاعمهم       
ضـحايا  لطرف أرقام ألمان إقليم السوديت من  الألمانية، تصحّح الدولة ا-ؤرخين التشيكية   الم

  .تقدير ضحية على أقصى ٣٠ ٠٠٠الذين بلغ عددهم الترحيل 
وتلخص الدولة الطرف الاتفاقات الدولية والتشريعات والممارسـات المحليـة ذات             ٢-٤

           ، ١٩٤٥أغـسطس   / آب ١لمبرمـة في    ا) بوتسدام(تذكر اتفاقات مؤتمر برلين     هي  و. الصلة
.  نقل السكان الألمان من تشيكوسلوفاكيا إلى ألمانيـا        تنظّمولا سيما المادة الثالثة عشرة، التي       

 ، الألماني، بشأن العلاقات المتبادلة وتطويرها مـستقبلاً       -وتشير كذلك إلى الإعلان التشيكي      
 الإعلان بكونه وثيقة سياسية تؤكـد أن        ، وتصف ١٩٩٧يناير  / كانون الثاني  ٢١الصادر في   

 كمـا تقـدم   . أحداث الماضي، بيد أنه لا ينشئ أي التزامات قانونية        مظالم الماضي هي من     
  :الدولة الطرف النص الرسمي للتشريع المحلي التالي ذي الصلة

صفقات الممتلكات أثناء   بعض   بشأن إلغاء    ٥/١٩٤٥  رقم المرسوم الرئاسي   )أ(  
 والعمـلاء رية وبشأن الإدارة الوطنية لممتلكات الألمان والهنغاريين والخونـة          فترة انعدام الح  

  وبعض المنظمات والمؤسسات؛
بـشأن  ) لم يذكره أصحاب الـبلاغ     (١٢/١٩٤٥المرسوم الرئاسي رقم      )ب(  

 والسلوفاكية  مصادرة الممتلكات الزراعية للألمان والهنغاريين والخونة وأعداء الأمتين التشيكية        
  والإسراع بتوزيع هذه الممتلكات؛

 بشأن مـصادرة ممتلكـات العـدو        ١٠٨/١٩٤٥المرسوم الرئاسي رقم      )ج(  
  والصندوق الوطني لرد الممتلكات؛

 بـشأن تعـديل الجنـسية       ٣٣/١٩٤٥المرسوم الرئاسي الدستوري رقم       )د(  
  غارية؛التشيكوسلوفاكية للأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية والهن
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 بشأن اكتساب الجنـسية التـشيكوسلوفاكية       ١٩٤/١٩٤٩القانون رقم     )ه(  
  وفقدانها؛
 بشأن اكتساب بعـض الأشـخاص الجنـسية         ٣٤/١٩٥٣القانون رقم     )و(  

  .التشيكوسلوفاكية
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى القوانين الرامية إلى التخفيف من وطأة الظلم الناجم            ٣-٤

، ١٩٨٩ إلى عام    ١٩٤٨ ظل النظام الشيوعي، في الفترة من عام         عن مصادرة الممتلكات في   
                  والقـانون  ، بشأن إعادة الاعتبار خـارج نطـاق القـضاء         ٨٧/١٩٩١مثل القانون رقم    

 بشأن ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات الزراعية، الذي ينص على أنه     ٢٢٩/١٩٩١رقم  
              لذين صودرت ممتلكـاتهم بموجـب المرسـوم الرئاسـي          يمكن اعتبار المواطنين التشيكيين ا    

 بشأن إلغاء بعض صفقات الممتلكات خـلال فتـرة   ١٢٨/١٩٤٦ والقانون رقم   ٥/١٩٤٥رقم  
انعدام الحرية والمطالب الناجمة عن هذا الإلغاء وغيرها من مخالفات التملُّك، أشخاصاً مـستحقين،    

  .، بسبب الاضطهاد السياسي١٩٤٨فبراير / شباط٢٥إذا لم تُسوَّ طلباتهم بعد تاريخ 
وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تدفع الدولة الطرف بوجوب اعتبار البلاغ غير مقبـول          ٤-٤

تعتبر أن البلاغ    هيو.  من البروتوكول الاختياري   ٣ مع العهد وفقاً للمادة      توافقهبسبب عدم   
 بعـد الحـرب     قد وقعت  الأحداث   غير مقبول على أساس الاختصاص الزمني، نظراً إلى أن        

 ٢٣العالمية الثانية وبالتالي قبل فترة طويلة من بدء نفاذ العهد والبروتوكـول الاختيـاري في               
 بادّعـاء وفيما يتعلـق  .  على التوالي  ١٩٩١مارس  / آذار ١٢ و ١٩٧٥ديسمبر  /كانون الأول 

  عمل آني وأن   ة الطرف أن المصادرة   أصحاب البلاغ أنهم ضحية انتهاك مستمر، تؤكد الدول       
غيِّـر مـن    يالمحاكم اليوم لا    على   ١٩٤٥آثار مصادرات عام    لعرض  إمكانية  وجود  استمرار  

وتركّز الدولة الطرف أيضا على أن تشريع المصادرة يقوم على اتفاق           . طبيعة المصادرة الأولية  
 المسؤولية  على في الردّ دولي اعتمده الحلفاء في مؤتمر بوتسدام ويُعتبر حقاً من حقوق الحلفاء            

وتدفع الدولة الطرف كذلك    . الدولية لألمانيا عن الجرائم المرتكبة ضد شعب تشيكوسلوفاكيا       
 على أساس مواد مسؤولية الدول عن الأفعال        ١٩٤٥ النظر في أحداث عام      حالةبأنه حتى في    

 ـ الدولة الطرف   وتخلص  .  لن يتوفّر  المشروعيةغير المشروعة دوليا، فإن عنصر انعدام                   هإلى أن
قـوانين رد الملكيـة الـتي       في  المزعوم  بالتمييز  إلا من حيث صلته     ينبغي النظر في البلاغ     لا  

  .١٩٩١مارس / آذار١٢اعتُمِدت بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في 
متوافق مع العهد من وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنه ينبغي للجنة أن تعتبر البلاغ غير           ٥-٤

الموضوعي، نظراً إلى أن مطالبة أصحاب البلاغ تتصل بالحق في الملكيـة،            ص  حيث الاختصا 
  .وهو حق لا يحميه العهد

وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدفع الدولة الطرف بـأن أصـحاب               ٦-٤
وتبعاً لذلك، لم تتمكن محاكم الدولة      . البلاغ لم يستنفِدوا أي سبيل من سبل الانتصاف المحلية        

بالتمييز وبالتالي لم تُجرِ أي تقييم قانوني       المتعلقة  طرف من النظر في مزاعم أصحاب البلاغ        ال
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وتشدِّد الدولـة الطـرف أيـضاً علـى أن          . للوقائع والأدلة ذات الصلة بمصادرة ممتلكاتهم     
منذ ذلك حدثت ، وقد ١٩٩٥ تعود إلى عام  قضية دريتهالر استنتاجات المحكمة الدستورية في     

تتطلب من أصحاب البلاغ أن يعرضوا المسألة على        التي  عض التطورات الدستورية،    التاريخ ب 
وبالرغم من أن الدولة الطرف تسلِّم بعدم علمها بأي حالة رُدَّت فيها ممتلكات . المحاكم المحلية 

فإنها ،  ١٩٤٥في إطار مطالبات قدمها ألمان إقليم السوديت بشأن مصادرات جرت قبل عام             
ا على التنبؤ بما إذا كانت المحاكم المحلية ستمتنع عن توسيع نطاق قوانين رد               بعدم قدرته  تدفع

 تـشهد سوهي ت . الملكية، نظراً إلى أن أصحاب البلاغ لم يثيروا هذه المسألة أمام هذه المحاكم            
 شخصاً آخـر ضـد   ٨٩بيرغاور وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في طلب     بكذلك  

القضية غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل أن لذي أعلنت فيه المحكمة    ، ا الجمهورية التشيكية 
الانتصاف المحلية، حيث إنها لم تتمكن من التنبؤ بنتيجة الدعاوى أمام المحاكم التشيكية، لـو               

             لى المراسـيم الرئاسـية والدسـتورية       أشارت الدولـة الطـرف إ     و. هذه الدعاوى رُفعت  
 بإمكان الأشخاص   فأكدت أن ،  ١٠٨/١٩٤٥ و ٣٣/١٩٤٥و ١٢/١٩٤٥ و ٥/١٩٤٥رقم  

  .يقدموا دعاوى انتصاف، بما في ذلك دعاوى انتصاف قضائيةأن المعنيين 
لحـق في تقـديم     لأن البلاغ يمثل إساءة اسـتعمال       وتؤكد الدولة الطرف كذلك       ٧-٤

ن المظالم   ع الحق في التعويض  على  حق الملكية ولا    على   ينصالبلاغات، نظراً إلى أن العهد لا       
طالـب بموجـب    المالزمنية لتقـديم    المهل  وبالإضافة إلى ذلك، فإن     . التي حدثت في الماضي   

                   بموجـب القـانون     ١٩٩٥أبريـل   / نيـسان  ١ رد الممتلكات قـد انتـهت في         اتتشريع
 بموجــب القــانون رقــم ١٩٩٦ديــسمبر / كــانون الأول٣١، وفي ٨٧/١٩٩١رقــم 
بيـد أن   . ٢٤٣/١٩٩٢ بموجب القانون رقـم      ١٩٩٦يوليه  / تموز ١٥ وفي   ،٢٢٩/١٩٩١

بعد ما يربو على    أي  ،  ٢٠٠٧أكتوبر  /أصحاب البلاغ لم يتصلوا باللجنة إلا في تشرين الأول        
التشريع الوطني لرد الملكيـة، دون تقـديم أي         المهلة المحددة بموجب    عشرة أعوام من انتهاء     

 الدولة الطرف بأن تشويه الوقائع      تدفعك،  وفضلاً عن ذل  . توضيح معقول لتبرير هذا التأخير    
  . البلاغات تقديمإساءة استخدام للحق فيالتاريخية لصالح أصحاب البلاغ يمثل كذلك 

وتُذكِّر الدولة الطرف بالسوابق القضائية للجنة بشأن مسائل التعويض عن مصادرة             ٨-٤
عتبر تمييـزاً   في المعاملة يُ   كل تمييز أو تفرقة      حيث اعتبرت أنه ما   ،  )٥(١٩٤٨الأملاك قبل عام    

وتركِّز الدولة الطرف على وجود فارق أساسي       .  من العهد  ٢٦ و ٢بالمعنى الوارد في المادتين     
وأولئـك الـذين     ممتلكاتهم بسبب اعتبارهم أعداء حـرب        صودرتبين الأشخاص الذين    

ت  على أن مـصادرة ممتلكـا      تشدِّد أيضاً هي  و.  ممتلكاتهم في ظل الحكم الشيوعي     ترصود
العدو تستند إلى اتفاقات دولية، ولا سيما اتفاق بوتسدام، بينما تستند مصادرة الأمـلاك في               

__________ 

يوليـه  / تمـوز  ١٤قرار عدم المقبولية المعتمد في      دروباك ضد سلوفاكيا،    ،  ٦٤٣/١٩٩٥انظر البلاغ رقم     )٥(
 قرار عـدم    مالك ضد الجمهورية التشيكية،   ،  ٦٦٩/١٩٩٥؛ والبلاغ رقم    ٥-٦ و ٤-٦، الفقرتان   ١٩٩٧

شلوسر ضد الجمهورية   ،  ٦٧٠/١٩٩٥؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١ولية المعتمد في    المقب
 .١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٢١قرار عدم المقبولية المعتمد في التشيكية، 
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             وفي هذا السياق، تـشير الدولـة الطـرف إلى         . ظل الحكم الشيوعي إلى التشريعات المحلية     
لتدابير لالإلغاء من جانب واحد وبأثر رجعي موانع  من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى      ١٠٧المادة  

وتدفع الدولة الطرف   . مصادرة أملاك العدو  تدابير  في اتفاق بوتسدام، بما في ذلك       التي أقرت   
 عن البلاغات الأخرى التي رأت فيها كذلك بأن البلاغ قيد نظر اللجنة يختلف اختلافاً شديداً     

، ٢٦ادة اللجنة أن شرط الجنسية لاسترداد الأملاك المصادرة في ظل النظام الشيوعي ينتهك الم       
في ظل النظام الـشيوعي  أنها من المظالم التي حدثت    حيث ميّز المشرِّع بين الحالات التي اعتبر        

  .لغرض التخفيف منها عملياًوذلك السابق 

  تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، علّق أصحاب البلاغ على ملاحظـات الدولـة   ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني ٤في    ١-٥
 التشيكي بشأن العلاقـات المتبادَلـة       -الإعلان الألماني   في   ،اعترفتقد  لطرف وأكدوا أنها    ا

لمعانـاة  قد تعرضوا ل  أبرياء  "بأن   ،١٩٩٧يناير  / كانون الثاني  ٢١وتطويرها مستقبلاً المؤرخ    
مصادرة ممتلكاتهم وسحب جنـسيتهم     فضلاً عن   الشديدة والظلم بسبب طردهم بعد الحرب       

ومـع  ".  القسري لألمان إقليم السوديت القادمين من تشيكوسلوفاكيا وقتئذ        وإعادة التوطين 
.  عمل مشروع  وقتئذالذي حدث   ذلك، لا تزال الدولة الطرف تعتبر أن الاضطهاد الجماعي          

ويؤكد أصحاب البلاغ مجدداً أنهم تعرضوا للعقاب بتجريدهم من جنسيتهم وطردهم وبمـا             
ويـرى  . الإثـني مليات القتل على أساس انتمـائهم        من أعمال العنف، بما في ذلك ع       عانوه

 مـن العهـد،     ٢٦للمادة  انتهاكاً  ممّا يشكل    ،إثنيأصحاب البلاغ أنهم كانوا ضحايا تطهير       
  .الاشتراكيةالقومية لجرائم التي ارتكبتها سلطات ألمانيا  عن اوحُمِّلوا المسؤولية الشاملة

حث الدولة الطرف على اعتماد     ويوضح أصحاب البلاغ أن الهدف من البلاغ هو           ٢-٥
 وخَلَفهم القانونيين من تقديم مطالبات    قانون لاسترداد الممتلكات يمكِّن ألمان إقليم السوديت        

ولم تسعَ الدولة الطرف إطلاقاً لإعادة الاعتبـار القـضائي          .  لرد ممتلكاتهم  إلى المحاكم المحلية  
        / نيـسان  ٢٤، في    اعتمـد  البرلمانبل إن   . والسياسي والاجتماعي إلى ألمان إقليم السوديت     

          )بِنـيس مراسـيم   (ية لفترة ما بعد الحرب      أن المراسيم الرئاس  فيه  ، قراراً يؤكد    ٢٠٠٨أبريل  
وجود أي تشريع ينطبـق علـى       ونظراً لعدم   ". لا نزاع فيها ولها قدسيتها ولا يجوز تغييرها       "

يدفعون بأن حقهـم في     هم  و. صاف المحلية أوضاعهم، فإنهم لم يتمكنوا من استنفاد سبل الانت       
  . من العهد بل يحتاج إلى تشريع وطني لتأكيده٢٦إعادة الاعتبار لا يمكن أن يستند إلى المادة 

 الدولة الطرف بوجوب اعتبار البلاغ غير مقبـول مـن حيـث             بدفعوفيما يتعلق     ٣-٥
حالـة  هو  لاً آنياً بل    ليس عم الإثني  أصحاب البلاغ بأن التطهير      يحاجج،  الزمنيالاختصاص  

الحـق في ردّ   أن رفض الدولة الطرف منح       أصحاب البلاغ  وفضلاً عن ذلك، يعتبر   . متواصلة
والقواعد الآمـرة يمثـل أحـد     " مسؤولية الدول " من مواد    ٣٥الممتلكات على أساس المادة     

غراتزينغـر  ،  ١٤٦٣/٢٠٠٦إلى البلاغ رقم    ويشير أصحاب البلاغ    . جوانب التمييز ضدهم  
يدّعون أنهم بصفتهم ضحايا جرائم ضد الإنسانية، لم يُعَد الاعتبار          فالجمهورية التشيكية،   ضد  
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إلى ضحايا النظام الشيوعي الذين حُكِم عليهم غيابيـاً وصـودرت   أعيد الاعتبار إليهم بينما  
  .ممتلكاتهم التي تركوها وراءهم عمدا

التاريخية ويؤكدون أن   ويضيف أصحاب البلاغ معلومات وتوضيحات بشأن الوقائع          ٤-٥
.  قبل أشهر من مؤتمر بوتـسدام      أي،  ١٩٤٥مايو  / أيار ١٥طرد ألمان إقليم السوديت بدأ في       

 دولية، نظراً إلى أنه لم يُنشر       كذلك بعدم إمكانية تسمية اتفاق بوتسدام معاهدةً      هم يدفعون   و
  .إطلاقاً في سلسلة معاهدات الأمم المتحدة

  انمعلومات إضافية قدمها الطرف    
وأكـدت مـرة    ، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية       ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢١في    -٦

ورأت، .  لا تعتبر ترحيل ألمان إقليم السوديت بعد الحرب جريمة ضـد الإنـسانية             أخرى أنها 
إضافة إلى ذلك، أنه من غير المناسب مقارنة حالة ألمان إقليم الـسوديت بـضحايا النظـام                 

التي يمكـن    ممتلكات العدو    الألمان من لفاء اعتبروا ممتلكات هؤلاء     الشيوعي، نظراً إلى أن الح    
  .بالتالي استخدامها كتعويضات

، أكد أصـحاب الـبلاغ   ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٤يونيه و/ حزيران٢٩وفي    -٧
المسؤولية عن  بصورة جماعية   قد حُمّلوا    ألمان إقليم السوديت     أن وركّزوا على    تعليقاتهم ثانيةً 

لفظائع التي ارتكبها الرايخ الألماني على الأراضي التشيكوسلوفاكية، وهو أمر لم تعترف            اجميع  
  .به إطلاقاً الدولة الطرف

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في المقبولية

، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،        بلاغ ما قبل النظر في أي ادعاء يرد في          ١-٨
 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب               ٩٣لمادة  بموجب ا 

  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
المحكمـة  كانت موضوع نظـر     وتلاحظ اللجنة أن بعض جوانب الموضوع نفسه          ٢-٨

           / كـانون الأول   ١٣الأوروبية لحقوق الإنسان التي أعلنت عدم مقبولية الطلـب بتـاريخ            
في إطار أي إجراء    ليست محل دراسة    ذاتها   أن المسألة     اللجنة أيضاً  وتلاحظ. ٢٠٠٥ديسمبر  

) أ(٢تخلص إلى أن الفقرة     فإنها  بالتالي  التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، و     آخر من إجراءات    
  .الحالة من البروتوكول الاختياري لا تمثل عائقاً في هذه ٥من المادة 

أساس  الدولة الطرف بوجوب إعلان عدم مقبولية البلاغ على          دفعللجنة إلى   وتشير ا   ٣-٨
 من البروتوكول الاختياري، نظراً إلى أن الأحـداث قـد           ١ الزمني وفقاًَ للمادة     الاختصاص

إجـراء  هي  قبل فترة طويلة من بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري وأن المصادرة     وقعت
وفيما يتعلق  . عاء أصحاب البلاغ بأنهم ضحايا انتهاك مستمر      كذلك اد اللجنة  وتلاحظ  . آني
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من حيـث   لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري         بانطباق ا 
 كـانون   ٢٣أن العهد بدأ نفاذه في      ببالنسبة إلى الدولة الطرف، تذكِّر اللجنة       السريان الزمني   

. ١٩٩١مـارس   / آذار ١٢ الاختياري بدأ نفاذه في       وأن البروتوكول  ١٩٧٥ديسمبر  /الأول
 أصحاب  ممتلكاتوتشير اللجنة إلى أن     . أنه لا يمكن تطبيق العهد بأثر رجعي      اللجنة  وتلاحظ  

تلاحظ أيضاً أن   هي  و. في نهاية الحرب العالمية الثانية    أي  ،  ١٩٤٥البلاغ قد صودرت في عام      
  وبناء على ذلك، تعتبر اللجنة أنـه،       .اصلةآثار متو أن تترتب عليه    هذا الفعل كان آنياً دون      

 في أن تنظرالاختصاص الزمني لا يمكنها من حيث  من البروتوكول الاختياري،  ١وفقاً للمادة   
الانتهاكات المزعومة التي حدثت قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنـسبة إلى             

  .)٦(الدولة الطرف
  :الإنسانعنية بحقوق  الم تقرر اللجنة،وبناء على ذلك  -٩

   من البروتوكول الاختياري؛١أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  .أن يُبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى أصحاب البلاغ  )ب(  

. اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [
      بية والصينية أيضاً كجزء من تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى            وسيصدر لاحقاً بالروسية والعر   

  .]الجمعية العامة

        

__________ 

            / آذار ٢٦ قـرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في           ضد الأرجنـتين،  . أ. س،  ٢٧٥/١٩٨٨انظر البلاغ رقم     )٦(
 قرار عدم المقبولية    اتكنسون وآخرون ضد كندا،   ،  ٥٧٢/١٩٩٤؛ والبلاغ رقم    ٢-٥، الفقرة   ١٩٩٠مارس  

وارنبيـك ضـد    ،  ٥٧٩/١٩٩٤؛ والبلاغ رقم    ٢-٨، الفقرة   ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١المعتمد في   
                  ؛ والـبلاغ  ٣-٩ و ٢-٩، الفقرتـان    ١٩٩٧مـارس   / آذار ٢٧المقبوليـة المعتمـد في      عدم   قرار   أستراليا،

، ١٩٩٧أبريـل  / نيـسان ٣ قرار عدم المقبولية المعتمد في   دريك ودريك ضد نيوزيلندا،   ،  ٦٠١/١٩٩٤رقم  
 .٣-٨ و٢-٨الفقرتان 


